
 

ونالم ة الثانية والعشر  حاضر

ي تحكم سير المرافق العامة
 المبادئ الت 

 
 ا.د. حنان محمد القيسي 

ي  مقتطفات ي  من كتاب 
ر
ر ف  "الإداريالقانون  مبادئ "الوجير

 
  

لعدد  إخضاعها لذلك يجب  للجمهور،تحقيق خدمات هامة  إلىالمرافق العامة تهدف  أنحيث         

ورة استمرار سير هذه المرافق بعملها وتقديم خدماتها  ي تضمن ضر
على  للأفراد من المبادئ والقواعد الت 

ي  واة،المساقدم 
ر
: وهذه المبادئ  وقت.  أيوتكون قابلة للتغيير والتبديل ف  هي

 العامة. مبدأ دوام سير المرافق  -أولا

من  تعمل منتظمة أنكان لابد   للجمهور، وأساسيةمة همانت المرافق العامة تؤدي خدمات لما ك

ي   عمالهم،وأيعتمدون عليها بصورة كلية ويرتبون عليها حياتهم  الأفراد  أن إذ  انقطاع،دون 
ر
كما هو الحال ف

 النقل.  أو الكهرباء  أو مرفق المياه 

  أو خدماته  أداءفتوقف المرفق عن 
 
ا ه سير   عدم تسيير

 
ي نظام منظما

ر
، مجتمعال ينجم عنه اختلال ف

ي  نتيجة
ر
من اهم واجبات السلطة فأن ولهذا  العامة. الحاجات  إشباعللارتباك الذي يصيبه نتيجة القصور ف

ي ضعلى ضمان سير المرافق العامة بانتظام وا تعمل أنالعامة 
ر
م الموظفون الذين يعملون ف ر طراد. ولذا يلي 

 الغرض. خدمة هذه المرافق بالعمل لتحقيق هذا 

ي  الأساسيةوهذا المبدأ يعتير من المبادئ        
يعي  إلىتقريرها  جلا يحتا الت  لان طبيعة  خاص،نص تشر

ها بانا ي خدمة النفع ضتظام والمرافق العامة تستلزم ضمان سير
ر
تب على  العام. طراد ف هذا نتائج  إقرار ويي 

ي مجال العقد 
ر
ي مجال الوظيفة العامة وف

ر
ي بيانه:  الإداري،عديدة ف

 وكما سيات 

ي مجال الوظيفة  )ا(
ر
  العامة. ف

ي حالات ثلاثة: 
ر
 ويتمثل ذلك ف

ابتحريم  -1 ر  إضر ابتقييد حق  أو الموظفير  . ف عن العمللحماية هذه المرافق من التوق الإضر

اب ر عن القيام  هو  والإضر لمدة معينة وبصفة  أدائها الامتناع عن  أو  بأعمالهمتوقف الموظفير

 نهائية. ترك وظائفهم بصفة  إلىيتهم ننصراف من دون ا مؤقتة،

ابويشكل    الإضر
 
  موقفا

 
ا   يهدد سير المرافق العامة ويلحق بالمجتمع خطير

 
را   ضر

 
 بليغا

ابمن مرة باعتبار  أكي  ولهذا قضر مجلس الدولة الفرنسي  الملحة. بحاجاته  لإخلاله   الإضر
ا
 عملا

وع يبيح فصل الموظف  ي  أو غير مشر
وهذا الحكم  بذلك. فسخ عقد العمل ولو لم يوجد نص يقضر

ي تدار بطريق الامتياز 
ي الحكومة وعمال المرافق العامة الت 

 اخر. بطريق  أو عام بالنسبة لموظفر



: تنظيم استقالة  -2 ر ر الذين يستطيعون  لإبقاءذلك و  الموظفير ي من الموظفير
ر
إدارة العدد الكاف

 أنفاذا كان من الجائز للموظف العام  التنموية. مرافق الدولة وتنفيذ خططها وبرامجها  أو منظمات 

،هذا الحق ليس  أن إلا  وظيفته،يقدم استقالته من 
 
ع بما يحقق ضمان  مطلقا حيث ينظمه المشر

ي المرافق العا
ر
ار  مة وعدمسير العمل ف وعليه فاذا كان من حق الموظف  العامة. بالمصلحة  الإضر

ي 
ر
بعد  إلا نافذة وسارية المفعول  نلا تكو هذه الاستقالة  نيشاء، فاوقت  أيتقديم استقالته ف

 الإدارة. قبولها من جهة 

ير نظرية الموظف  -3 : تير من  الموظف الفعلىي هو ذلك الفرد الذي يتولى مهام وظيفة عامة الفعلىي

. ن سند دو  ي
ر   قانوتر ر تعيير ،كما لو عير

 
والقاعدة العامة تفرض  . إطلاقا لم يصدر بتعينه قرار  أو  معيبا

ي تصدر عنه لعدم  الأعمالبطلان كل 
على  واستثناءلكن  للسلطة.  فهو مغتصب اختصاصه،الت 

ي الظروف الأعمالتعتير  العامة،القاعدة 
ر
ي بعض الحالات ف

ر
 الصادرة عن الموظف الفعلىي سليمة ف

 بأداءعلى اعتبار انه الموظف الرسمي المكلف  الأفراد حيث تعامل معه  الظاهر، أساسالعادية على 

ي الظروف  أعمالالعمل وذلك لضمان سير المرافق العامة. وتعتير 
ر
الموظف الفعلىي سليمة ف

  الاعتبارات،الاستثنائية لذات 
 
ي مثل هذ نظرا

ر
عية من اضطراب وارتباك ف ه لما يسود السلطة الشر

ر قيام  ر بالتصدي  الأفراد الظروف يير  العامة. المرافق  لإدارةالعاديير

 

ي مجال العقود  )ب(
ر
  الإدارية. ف

ي 
ر
: ويتجلى ذلك ف ر  ناحيتير

ي مواجهة المتعاقد  الإدارةامتيازات  -1
ر
نتظام يفرض على كان مبدأ سير المرافق العامة با  فلما  معها: ف

اماته الإدارةالمتعاقد مع  ر ي بعناية  تنفيذ الي 
لان  يواجهها،فائقة مهما كانت الصعوبات والعقبات الت 

 
 
را ي تنفيذ العقد يلحق ضر

ر
حرمان الجماعة من  إلىبالمرفق العام ويؤدي  التقصير من جانبه ف

ورية،خدمات    الإدارةعليه تتمتع  أساسية وضر
 
ي مواجهة المتعاقدين معها بسلطات واسعة اق

ر
ر بها ف

اماته الناشئة عن   القضاء، ر ي توقيع الجزاءات على المتعاقد الذي يخل بالي 
ر
 العقد. كحقها ف

ي العقود  الإداريالقضاء  أسسالطارئة: نظرية الظروف  .1
ر
كي تتيح للمتعاقد   الإدارية،هذه النظرية ف

 إلى الذي يتعرض  الإدارةمع 
 
من طلب التعويض عن  ،ظروف طارئة تجعل تنفيذ العقد مرهقا

ي لم تكن معلومة الخسائر ال
ي سببتها تلك الظروف الت 

 الإداري،العقد  إبراممتوقعة وقت  أو ت 

 
 
ا ه سير اماته ومن ثم عدم توقف المرفق العام وسير ر ي تنفيذ الي 

ر
 وبالتالىي يمكنه من الاستمرار ف

 .
 
 منتظما

 

 
 
 المرافق العامة.  أماممبدأ المساواة  -ثانيا

 عامة،الذي يحكم قواعد القانون العام بصفة  الأساسي يعتير مبدا المساواة حجر الزاوية والمبدأ 

المرافق  أمامومضمون مبدأ المساواة  القانون.  أماموهو امتداد لمبدأ دستوري شامخ هو مبدأ المساواة 

  . أعبائها بتحمل  أو هذه المرافق سواء فيما يتعلق بالانتفاع بخدماتها  أماممتساوون  الأفراد  أنهو  العامة،



ر على  ز لا يجو عليه    أن أمرها للقائمير
 
وطا ر بسبب اللغة يضعوا لهم شر ر المنتفعير ر بير  أو  والأصل تمير

  أو الدين 
ا
  –. فلا يتصور الجنس مثلا

ا
وط على استهلاك  – مثلا ي  أو للمياه  الأفراد وضع شر

التيار الكهربات 

هذا المبدأ  أن إلا  القانون،من  دون سند من تفرقة بينهم  إيجاد لان من شأن ذلك  الدين، أو تتعلق بالعرق 

ي وليس  ي  نالراغبو  الأفراد يتواجد  أنيجب  إذ  مطلق،نستر
ر
ي الانتفاع بخدمات المرافق العامة ف

ر
 ز المركف

ي  القانون،الذي يتطلبه 
وط الت  حت  تتم معاملتهم معاملة متساوية سواء  استلزمها،وان تتحقق فيهم الشر

  الانتفاع.  بأعباءالتحمل  أي الخدمات،ه فيما بمقابل هذ أو  العامة،بالنسبة لخدمات المرافق 

ع  امتيازات خاصة   كمنح  إنسانية،يقر استثناءات قانونية لمبدأ المساواة لاعتبارات  أنويجوز للمشر

. الشهداء  د لا بأو خاصة المتيازات كالا  ر  والمعوقير

ي الالتجاء  و المساواة هبمبدأ  الإخلالوجزاء 
ر
ور ف على  دارةالإ  لإجبار القضاء  إلىحق الفرد المصرر

ام بحكم القانون  ر ي قرار  المساواة، وإجراءالالي 
ر
الذي تنكب جادة الصواب الإدارة وسبيل ذلك هو الطعن ف

  بإلغائه،بطلب الحكم 
ا
ر الذي  قعلى الح فضلا ي طلب التعويض الجابر للصرر

ر
ب الطاعن من جراء اصأف

.  الإداريالقرار   الخاط 

 

 
 
 الوقت. غير مع مبدأ قابلية المرافق العامة للت -ثالثا

ر  توضع بقصد  إنما  العامة،المنظمة لسير المرافق  ةيواللائحفلما كانت القواعد القانونية  تمكير

الاقتصادية  والأحوالولما كانت الظروف  أجله،من  أنشئتالمرافق العامة من تحقيق النفع العام الذي 

ة  بعض  إدخالالمرفق وتشغيله  اءإنشبعد  الإدارةفقد ترى  ومتنوعة،تتغير مع الزمن ولدواعي كثير

نشاطه تحقيقا للمصلحة العامة ومسايرة للحاجات المتجددة والمتطورة  أو تنظيمه على التعديلات 

. لجمهور  ر  التعديل.  أو  ير مبدأ قابلية المرافق للتغي المبدأ،ومن ثم كان هذا  المنتفعير

 أو  المرفق، تنظيم إعادة دارةالإ فقد ترى  ومتنوعة،متعددة  –كما سبق القول   –ودواعي التغيير 

وط الانتفاع بالمرفق  أو  الخدمة،الغاء مقابل  أو  إنقاص أو قد ترى زيادة  أو  إدارته، أسلوبتغيير  قد تغير شر

ها.  أو   غير

 فللإدارة إدارتها، اختلفت طرق ا العامة، مهمالمرافق  أنواعمبدأ التغيير مبدأ عام يشي على جميع و 

ي الن أن
ر
فة على المرفق الذي يدار بطريق تتدخل بالتعديل ف ام،ظام المتفق عليه مع الجهة المشر ر ن إو  الالي 

ي طلب  المالية، أعباءهزيادة  إلىذلك  أدى
ر
ي مطالبة  إعادةمع حقه ف

ر
التوازن المالىي للعقد من خلال حقبه ف

. السلطة العامة بالتعويض المالىي  ي
ر
 الكاف

ي   
ر
ر بالمرفق وف ي مواجهة العاملير

ر
ر  ويشي التغيير ف  أنمنهم أي فلا يستطيع  به،مواجهة المنتفعير

 لهنا أنيدعي 
 
  ك حقا

 
ر يحول مكتسبا ي استمرار العمل بنظام معير

ر
 الجديد. التعديل  إجراءدون  من له ف

 

 


